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 عادتھا الى اصحابھاإو المشروعة قانون یرمي الى حمایة الودائع المصرفیة حارتقا

 

 

 الباب الاول

 في موجبات الدولة

 احكام عامة -الفصل الأول
 

حت الواردة تلا سیما تلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالودائع المصرفیة  المادة الأولى:

نقد قانون ال مناضافة الى الاحكام المرعیة الاجراء في كل  ،من ھذا القانون الباب الثالث

 ، والتي لاالتجارةقانون من الباب الخامس المتعلق بعملیات المصارف والتسلیف و

، یمنع منعاً مطلقاً على اي من الحكومة او مصرف لبنان تتعارض مع احكام ھذا القانون

یام بأي اجراء او تصرف من شأنھ او المصارف العاملة في لبنان اتخاذ اي قرار او الق

نوعھا  او تغییرالحقیقیة المس بالودائع المصرفیة او الاقتطاع منھا او الحسم من قیمتھا 

او الغاء التزامات المصارف لدى مصرف لبنان او سداد الودائع بغیر  بأي شكل كان

ً تكن قیمتھا الفعلیة بیعتھ، ط، ویعتبرالاجراء او التصرف الحاصل بھذا الخصوص، ایا

 .باطلاً وكأنھ لم یكن

 

فقرتھا الثانیة من  ۱۱۳الموجب المنصوص عنھ في المادة  بالاضافة الى :الثانیةالمادة 

ً حساب مصرف لبنان ئنشی ،قانون النقد والتسلیف ً خاص ا  رة حصریةبصو ودع فیھت ھیلد ا

 . ھمل ھاتسدیدو لإعادة أموال المودعین لمخصصةا المبالغ
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 الاجراءات الآیلة الى تمكین الدولة من ایفاء التزاماتھا  -الفصل الثاني
 

بھدف تمكین الدولة من ایفاء التزاماتھا لجھة اعادة المبالغ التي استدانتھا  ة:لثالمادة الثا

وكذلك تلك التي استدانھا  من مصرف لبنان ومن المصارف التجاریة العاملة في لبنان

 ، یصار الى الاجراءات التالیة:مصرف لبنان

 ةاو شرك عام تفعیل دور كل مرفقللعمل على للاشراف ومستقلة للمراقبة و تنشأ ھیئة .۱

الطریقة التي یجب ان تحدید واستثماره و ة اي منھاوكیفیة ادارمملوكة من الدولة 

 المذكورةوالشركات مات المرافق یستثمر بھا بھدف تحسین ایرادات الدولة وخد

 .وانتاجیتھا وتفعیل الحوكمة ورفع قیمتھا السوقیة وتعزیز الشفافیة

كفاءات عالیة ومھارات خبرة وي ومن أشخاص ذتقلة المسیعین مجلس الوزراء الھیئة  .۲

الھیئة على ادارة ھذه الأصول ولا واختصاص لتولي مسؤولیة الادارة. یقتصر دور 

 یحق لھا بیعھا او خصخصتھا.

فیة وكیللدولة  والخاصة ملاك العامةالاللاشراف على مستقلة للمراقبة وتنشأ ھیئة  .۳

 .ورفع قیمتھا السوقیة وتحسین مداخیلھاواستثمارھا ادارتھا 

 ،نشائھماإخلال ستة اشھر من تاریخ  ا في البندین السابقین،مالمشار الیھ انتھیئتقوم ال .٤

 ،ولةدلالعائدة ل العامة والخاصة ملاكلأوالشركات اوبإعداد لائحة شاملة بالمرافق العامة 

وفقاً  ھا، مع بیان طرق ادارة كل منباستثناء المرافق العامة ذات الصفة الاداریة

تحدد  ، على انلخاص بكل منھااممارسة النشاط لیة للاعتبارات الاقتصادیة والتقنیة ولآ

 .ھاتالطریقة الملائمة لادار

الشراكة بین القطاعین العام والخاص وفقاً لاحكام القانون  یمكن للدولة، ان تتبع اسلوب .٥

 في .قانون تنظیم الشراكة بین القطاعین العام والخاص)( ۷/۹/۲۰۱۷تاریخ  ٤۸رقم 

حق النقض لدى التصویت في الجمعیات العمومیة لشركة  حالة الشراكة یكون للدولة

 في المشروع.المشروع مھما تكن الحصة العائدة لھا 
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ً آھما یالمشار ال عمل كل من الھیئتینینتھي   بانتھاء مفاعیل ھذا القانون. نفا

 العامة او القطاعات من المرافقاو قطاع لادارة كل مرفق  تجرى مزایدة عمومیة عالمیة.٦

 ۲٤٤قانون الشراء العام في لبنان رقم جراءات وفقاً  لاات السابقة المشار الیھا في الفقر

بواسطة وسائل الاعلام یصار الى الاعلان عنھا  على ان ،۱۹/۷/۲۰۲۱الصادر بتاریخ 

 المحلیة والعربیة والدولیة.

. تصدر الحكومة سندات مالیة طویلة الأجل مضمونة بجزء من إیرادات أصول الدولة. ۷

. تودع المبالغ المحصلة من بیع ھذه السندات في المالیةعلى ان تتداول في الأسواق 

 عین في مصرف لبنان. الحساب المخصص لاعادة أموال المود

 في المزایدات والناتجة عن اعمال الادارةالأموال المحصلة من  من )...(نسبة  تودع. ۸

وتكون ھذه الأموال مخصصة فقط لتسدید دیون الدولة خاص في مصرف لبنان الحساب ال

 .لدى المصارف التي ھي أصلاً من أموال المودعین

 

 تحدد ، على انمن النفط والغاز الدولة من عائداتاقتطاع نسبة یجري : المادة الرابعة

ً  مرسوم یصدرب وح لدى المفت الخاص الى الحساب ھذه النسبة المقتطعة تحویل یتم. لاحقا

من تسدید قیمة الودائع . عند الانتھاء مصرف لبنان والمشار الیھ في المادة السابقة

المصرفیة الى اصحابھا، یتوقف اقتطاع النسبة المذكورة ویجري تحویل الثمن الناتج عن 

 بكاملھ الى الخزینة العامة. والنفط الغازمن   عائدتھا

 

مع مراعاة القوانین المتعلقة بتسویة مخالفات البناء وقوانین البناء  :ةخامسالمادة ال

 المرعیة الاجراء.

 اصةوالخ ملاك العامةالالاشراف على المراقبة واب المختصة لھیئة المستقلةاتقوم  :أولاً 

بإجراء مسح واحصاء شاملین لجمیع الاملاك العامة البحریة العائدة لھا وفقاً لما  للدولة

، والممتدة على ۱۹۲٥حزیران  ۱۰تاریخ  ۱٤٤ھي محددة في القرار التشریعي رقم 
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اسم كر ذمع طول الشاطئ اللبناني، على ان تعد قائمة بھا تبین ارقام العقارات المتعدیة 

لكل من ھذه على الملك العام المحاذي  ةیلمتعدا(او مالكیھ) والمساحة كل عقار  لكما

من نوع العقارات الملك او العقارات الأمیریة وفقاً لما ھي محددة  تالعقارات سواء كان

 ۲ت ۱۲تاریخ  ۳۳۳۹من قانون الملكیة العقاریة الصادر بالقرار رقم  ٦و ٥في المادتین 

۱۹۳۰. 

 مة.ھالم ھذه لإجراءالجیش اللبناني  فيانة بمدیریة الشؤون الجغرافیة یمكن الاستع

في  العقارات المشار الیھاالتي تكون و ،المختصة في المحافظات تتولى لجان الاستملاك

ھا علی ىتخمین بدل المثل العائد للمساحة المتعد ،موجودة ضمن نطاقھا الفقرة الأولى

 الآتي: تأخذ بعین الاعتبار، على ان لملك العاملالعائدة و

نسبة لملك العام ول العائدوالقسم المعتدى علیھ  لمعتديلمدى الانتفاع الذي یؤمنھ  -أ

 .مساھمتھ في مداخیل مؤسستھ

یة للماسس الاوفق ا ة المعتدى علیھاالعام الأملاكالعام عبر تقییم  لملكحمایة ا -ب

ً عتمدة دولیمقتصادیة اللاوا  .ا

صادر في ال ٥۸الاصول المحددة في قانون الاستملاك رقم  ھذه اللجان تتبع امام

 وتعدیلاتھ.۱۹۹۱/٥/۲۹

 ً تعتبر من الأملاك العامة الوطنیة، الأملاك العامة البحریة المتاخمة لشاطئ البحر : ثانیا

والممتدة على مساحة مائیة ناتجة أصلاً عن أعمال الردم. على ان تصدر خلال مھلة ستة 

ذا القانون المراسیم التنظیمیة المتعلقة باستثمار وتنظیم اشغال أشھر من تاریخ صدور ھ

 الأملاك العامة البحریة المذكورة في ھذا البند.

 

ى غیر المعتدان تمنح تراخیص بإشغال الأملاك العمومیة یمكن للدولة : ةسسادالمادة ال

ً إبعد  علیھا  .صوللأل جراء مزایدة وفقا
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أشخاص القانون الخاص عقاراتھا یمكن للدولة ان تؤجر للافراد ولأي من  :السابعةلمادة ا

ایار  ۲٥تاریخ  ۲۷٥التي ھي من نوع املاكھا الخاصة المحددة في القرار التشریعي رقم 

 ، على ان یتم التأجیر بالمزاد العلني من قبل الادارة المختصة وفقاً للأصول.۱۹۲٦

 طلاً.یجار بااذا أقدمت الدولة على تأجیر عقاراتھا الخاصة خلاف ھذه القواعد فیقع عقد الا

المفتوح لدى مصرف الخاص المحصلة في الحساب یجارلإدلات اب نم )...(نسبة  تودع

 .لبنان

 

، او في الیتینتسنتین مت خلال او بدلات الاشغال : إذا لم یدفع بدل الإیجارةنماثالمادة ال

مواعید استحقاقھ او بالشروط  يبدل فالبموجب دفع  او الشاغل حال اخلال المستأجر

 عدبفسخ العقد تأن لدولة ل، یحق او لأي سبب كان والالتزامات الاخرى الواردة في العقد

 اصو الخأ او شاغل الملك العام اً الى المستأجرإنذار اانقضاء مدة ثلاثة اشھر على توجیھھ

لصقاً على باب المنشأة القائمة على العقار بموجب  وأقامتھ المختار إفي محل  وابلاغھ ایاه

 .اي تعویض ھودون ان یترتب ل محضر رسمي

 الفسخ امام مجلس شورى الدولة.یمكن الطعن بقرار 

 

بانتھاء المدة المحددة في العقد. ان استمرار  او الاشغال تنتھي مدة الایجار :ةعساتالمادة ال

لا یمكن ان یشكل تمدیداً ضمنیاً  تعاقد علیھافي اشغال المساحة الماو الشاغل المستأجر 

 المساحة.ھذه في الاستمرار بإشغال  ي منھماللعقد ولا یعطي اي حق لأ

 

ي فالعقارات المذكورة عقود الایجار الجاریة على و شغاللإعقود ا تعتبر :العاشرةالمادة 

 ۲۲(وفقاً للمادة  لمجلس شورى الدولة ھایعود تقریر بطلانعقوداً اداریة، وھذا القانون 

 .)۲۷٥رقم  من القرار
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یجري توزیع المبالغ المحصلة على المصارف الدائنة بشكل دوري  :عشرة ةحادیالالمادة 

ً لقیمة دین كل منھا  ً وفقا وما یمثلھ من أصل المبلغ الذي جرى كل ثلاثة اشھر نسبیا

. یحظر على المصارف التي تتلقى ھذه المبالغ التصرف بھا لغیر الغایة توزیعھ

 المخصصة لھا أصلاً وھي اعادتھا الى المودعین  وفقاً لما ھو محدد في ھذا القانون.

 

 

 الباب الثاني 
 لبنان رففي موجبات مص

 

یلتزم المصرف المركزي بموجب المحافظة على كامل قیمة  عشرة: ةثانیالمادة ال

من  ۷۸و  ۷٦،۷۷كاحتیاطي الزامي من المصارف وفقا للمواد الاموال المودعة لدیھ 

 قانون النقد والتسلیف. 

عن  خلال المصرف المركزي بالموجب المذكور أعلاه یرتب مسؤولیتھ الجزائیةاان  

ملاحقة الاشخاص الطبیعیین المسؤولین في  لا یحول ذلك دونو تبدید ھذه الاموال.

 عن الافعال المذكورة.المصرف المركزي 

 

) تكون Départementلدى مصرف لبنان ( مدیریةخصص تُ ة عشرة: ثالثالمادة ال

في مصرف لبنان لاعادة أموال المودعین نسبیاً  وجودتوزیع عائدات الحساب الم امھمتھ

 . لدیھاوفق توزیع الودائع  على المصارف

 
: یجري تقییم موجودات مصرف لبنان في محفظتھ العقاریة الرابعة عشرةالمادة 

 والشركات الخاصة التي یملكھا وتخصیص قیمة التنازل عنھا لزیادة رأسمالھ.

 



7 
 

: تصدر الحكومة سندات مالیة بقیمة خمسة ملیارات دولار المادة الخامسة عشرة

 لبنان.بالعملات الأجنبیة لاعادة رسملة مصرف 

   

  الباب الثالث
 موجبات المصارفحقوق وفي 

 
المسجلة على لائحة المصارف لدى  یتوجب على المصارف: ةعشر ةسادسلالمادة ا

من تاریخ صدور ھذا القانون،  سنةخلال مھلة  ن رسامیلھایتكواعادة المصرف المركزي 

 على الشكل التالي:

من أموالھ الخاصة ، ۱۷/۱۰/۲۰۱۹یلزم كل مصرف أجرى تحاویل الى الخارج بعد  -

 ھیلد وكبار المدراء التنفیذیین اموال أعضاء مجلس ادارتھ ومفوضي المراقبةمن   او

 الفي ح بالافلاس الاحتیالي شخاصلأكما ملاحقة ھؤلاء ا بإعادتھا تحت طائلة ملاحقتھ

  .احالتھ الى التصفیة نتیجة عدم تمكنھ من تصحیح وضعھ

 .ارھاأو ایج بیعھایم موجودات الشركات الخاصة الموازیة العائدة للمصارف وییجري تق -

 المصرف العائدة لھ. ةیزانیم تضم موجودات كل منھا الى

كافة، المنقولة وغیر  امن خلال تخمین موجوداتھ رف،اإعادة تقییم موجودات المص -

ك وذل متخصصة في مجال تخمین الأصولاو محلیة عالمیة  اتالمنقولة، من قبل شرك

  .لتحدید القیمة الصافیة لموجودات كل مصرف

یتوجب على المصارف اعادة تكوین رسامیلھا من خلال ضخ المساھمین الحالیین او  -

 ا مصرف لبنان لكل مصرف كشرط مسبق لاستمراره.الجدد أموالاً جدیدة یحددھ

خروج المصارف غیر القادرة على الاستمرار بالتصفیة او بالاندماج مع مصارف  -

 اخرى.
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 موجبب یتوجب على المصرف الذي استفاد من الھندسات المالیة:   ة عشرةبعالسا المادة

یعید الى مصرف لبنان ان  ،۲٦/۱۰/۲۰۱٥صادر بتاریخ ال ۱۲۱۱٦ ساسي رقمالأقرار ال

نتیجة ھذه الھندسات خلال مھلة سنة من  بالدولار الامیركي نقداً  قیمة المبالغ التي تلقاھا

وبالمقابل، تسترجع المصارف من الدولة قیمة الضرائب التي  تاریخ نفاذ ھذا القانون.

 .الأرباح الناتجة عن ھذه الھندساتدفعتھا عن 

 

تجري لجنة الرقابة على المصارف التدقیق بعملیات تجارة الشیكات  المادة الثامنة عشرة:

بالدولار الأمیركي التي قام بھا رؤوساء وأعضاء مجالس ادارة المصارف والمدراء 

 .۱۷/۱۰/۲۰۱۹الفترة الممتدة من تاریخ من اعتباراً  التنفیذیین مباشرة او غیر مباشرة

، لمخالفتھا القانون واصول التعامل المصرفيتحدد اللجنة العملیات التي تعتبرھا باطلة  

على ان یلزم الاشخاص الذین قاموا بھا بإعادة المبالغ الناتجة عنھا الى المصرف المعني 

من قبل اللجنة المصرفیة العلیا. ولا یحول ذلك دون الملاحقة تحت طائلة ملاحقتھم 

 الجزائیة امام المراجع القضائیة المختصة.

 
لمتوجبة اوغیر التجاریة التجاریة  لدیونل: تعتبر باطلة الایفاءات شرةع تاسعةالمادة ال

حصل  ، والتيوالافراد للمصارف بالدولار الامیركي والعائدة للشركات التجاریة والتجار

ل.ل.  ۱٥۰۰وجرى تسدیدھا بالعملة اللبنانیة بسعر  ۱۷/۱۰/۲۰۱۹تاریخ بعد  ایفاؤھا

احتسابھا بما یعادل سعر الدولار في السوق الحرة بتاریخ للدولار الواحد، على ان یعاد 

حقات والملا الدفع الفعلي، وذلك تحت طائلة عدم اعطاء براءة ذمة مالیة للشركات والتجار

واتخاذ الاجراءات الاحتیاطیة  الذین یمتنعون عن اجراء ھذا التصحیحالقانونیة للافراد 

 .اللازمة

 فراد غیر التجارلأل التجزئة الممنوحة قروضالمادة تستثننى من تطبیق احكام ھذه 

 .)لاستھلاكیةا ،الطبابة ،التعلیم ،السیارات ،السكنیة :القروض(
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صافیة من العملات الاجنبیة : یتوجب على كل مصرف ان یؤمن سیولة عشرونالمادة ال

بالدولار الامیركي او الیورو خالیة من اي قید او عبء من اي نوع كان او ارتباط بأي 

بمعدل لا یقل اعتمادات مستندیة او ضمانات او كفالات او سوى ذلك من موجبات، وذلك 

 :من قیمة ودائعھ عن النسب التالیة

 خلال السنة الأولى من تاریخ صدور ھذا القانون. ۳%

 خلال السنة الثانیة من تاریخ صدور ھذا القانون. %٤

 من تاریخ صدور ھذا القانون.خلال السنة الثالثة  %٥

 یجري ایداع ھذه المبالغ في حسابات المصارف لدى المصارف المراسلة.

 

جنة لتحت رقابة واشراف  ةسابقال یجري تطبیق احكام المادة: واحدة والعشرونالمادة ال

المصرف بھذه المتطلبات یحال الى الھیئة  التزام الرقابة على المصارف وفي حال عدم

 المصرفیة العلیا لدى مصرف لبنان.

ستة  كلع الى لجنة الرقابة على المصارف یرف تعد تقریراً مفصلاً ان على المصارف 

أشھر حول كیفیة تنفیذ ھذه الاجراءات مع بیان العقبات التي تواجھھا واقتراح الحلول 

 .المناسبة

وما  ۲۰۸تطبق الھیئة على المصرف المخالف عند الاقتضاء العقوبات المبینة في المادة 

وتمارس الصلاحیات المعطاة لھا بموجب القانون رقم  ،من قانون النقد والتسلیفیلیھا 

(تعدیل واكمال التشریع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة  ۹/٥/۱۹٦۷الصادر في  ۲۸

 .مختلطة لضمان الودائع المصرفیة)

تحدید الاصول ( ۱٦/۸/۱۹٦۷صادر في ال ۷۹۷۷ رقم مرسومق احكام الییجري تطب

 )ة العلیاالواجب اتباعھا امام الھیئة المصرفی
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: تتولى لجنة الرقابة على المصارف مھام الاشراف على تطبیق عشرونالالثانیة والمادة 

من  ۹احكام ھذا القانون من قبل المصارف وتقوم بالمھام المنصوص عنھا في المادة 

 .۹/٥/۱۹٦۷الصادر في  ۲۸القانون رقم 

كما أن لحاكم  المركزي.للجنة أن تطلب المعلومات التي تحتاج إلیھا من المصرف 

 مصرف لبنان أن یطلب من اللجنة ان تقوم بتدقیق خاص في وضع مصرف معین.

 
في حال لم یتمكن المصرف من تحقیق الموجبات المحددة في : العشرونو ةثالثال المادة

 خلالتحقیق احد الحلول المذكورة في ھذا القانون، ، ولم یعمد الى ۱۸و ۱۷و ۱٦واد الم

ً ه، تاریخ صدور مننة مھلة س ن عن الدفع وتطبق علیھ احكام القانو یعتبر المصرف متوقفا

 معالجة یحال الى التصفیة وفقاً لأحكام قانونو، ۱٦/۱/۱۹٦۷الصادر بتاریخ  ۲/٦۷رقم 

 اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظیمھا.

 

 یشطب كل مصرف من لائحة المصارف: :العشرونو رابعةال المادة

 قید التصفیة.اذا وضع  -أ

، او اذا صرح ھو بذاتھ انھ ۲۱اذا لم یتمكن من تلبیة الشروط المذكورة في المادة   -ب

 في حالة توقف عن الدفع.

لم یتمكن و اذا تبین للھیئة المصرفیة العلیا انھ لم یعد بوضع یمكنھ من متابعة اعمالھ -ج

 .من تنفیذ الحلول المذكورة في ھذا القانون

الصادر في  ۲تطبق بحق المصرف الذي یوضع قید التصفیة احكام القانون رقم 

. وتطبق على )التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة(إخضاع المصارف ۱/۱۹٦۷/۱٦

مع ازواجھم واقاربھم حتى الدرجة مدیریھ واعضاء مجلس ادارتھ ومفوضي المراقبة فیھ 

، على ان یعتبر الزوج والزوجة لتجارةمن قانون ا ۱۷۸و  ۱٦۷احكام المادتین الثانیة 
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. ومع الاحتفاظ بتطبیق احكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من حكم الشخص الواحدب

 (الافلاس التقصیري او الاحتیالي) بحق ھؤلاء الاشخاص. قانون التجارة

 
 التدقیق في مصادر الحسابات تتولى ھیئة التحقیق الخاصة: والعشرون خامسةالالمادة 

اجراء التحقیقات في العملیات التي یشتبھ بانھا تشكل جرائم تبییض لدى المصارف و

اموال بصورة تلقائیة او بناءً على ما یردھا من معلومات بھذا الخصوص من الجھات 

 .۲٤/۱۲/۲۰۱٥الصادر في  ٤٤قانون مكافحة تبییض الاموال  رقم  في المعنیة المحددة

بر مجمدة المبالغ الواردة في الحسابات المصرفیة التي تقرر ھیئة التحقیق الخاصة انھ تعت

لدرجة محكمة ا، وذلك لحین البت بصحة مصادرھا من قبل یشتبھ باخفائھا تبییض اموال

لا یقبل الحكم الصادر عن ھذه  بناء لمراجعة یقدمھا صاحب العلاقة. الأولى في بیروت

 المحكمة اي طریق من طرق الطعن العادیة وغیر العادیة سوى الاستئناف. 

اذا اعتبرت المحكمة ان مصدر الأموال غیر مشروع وان العملیة موضوع الدعوى تخفي 

 تبیض أموال، یتوجب علیھا ابلاغ نسخة عن قرارھا الى النیابة العامة فوراً ودون ابطاء.   

جري ملاحقة صاحب الحساب المصرفي جزائیاً، وفي حال ادانتھ بجرم تبیض الأموال تو

 .لصالح خزینة الدولة تصادر المبالغ موضوع ھذا الحساب

 

 

 الباب الثالث
ت المودعینساھمامحقوق وفي   

 
جاوز تییجري تسدید كامل ودائع صغار المودعین التي لا :   ة والعشرونتاسعالالمادة 

نقداً او  ۱/۷/۲۰۲۳بتاریخ  أمیركي في المصارف ن الف دولاریخمسمجموع قیمتھا 

صدور ھذا  من تاریخ سعر السوق في فترة لا تتعدى الخمس سنوات فقوباللیرة اللبنانیة 

 .القانون
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 الودائع التي ھي بالعملات الاجنبیة بعد على یعاد احتساب قیمة الفوائد :ثلاثونالالمادة  

وفقاً لأسعار الفائدة التي كانت محددة عالمیاً على ھذه العملات لغایة تاریخ  ۲۰۱٥عام 

 ویحسم فائض الفوائد من حسابات المودع. اقفال الحساب العائدة لھ الودیعة.

  
الوطنیة لضمان الودائع، ودائع المصارف  تضمن المؤسسة :الواحدة والثلاثونالمادة 

 دولارالف خمسین  لغایة ، وذلكلاحكام ھذا القانون تنفیذاً  ستحال الى التصفیةالتي 

لكل مودع في كل مصرف على ان تدفع بالعملة ذاتھا المودعة فیھا او بما یوازي  امیركي

 .سعر السوقفق وقیمتھا باللیرة اللبنانیة 

 
لعام ااصحاب الأمتیاز تأتي مرتبة المودعین بعد الدائنین : ثانیة والثلاثونالالمادة 

 وفي السجلات الرسمیة المختصة التي صرفعلى الصحیفة العینیة لعقارات الم المسجل

 . ، وعلى أن تتقدم على أیة دیون أخرى متوجبة على أي مصرفتقوم مقامھا

 
 : الثالثة والثلاثونالمادة 

 ر التالیة:وتعتبر ودائع غیر مؤھلة الودائع الناتجة عن الأم

 ۱۷/۱۰/۲۰۱۹الدولار الامیركي بعد تاریخ تحویلات من اللیرة اللبنانیة الى ال -

 ۱٥۰۷٬٥والمحولة من قبل مصرف لبنان الى عملات اجنبیة على سعر صرف  

 .جورلأمن ذلك الرواتب واستثنى ی .ل.ل. للدولار الواحد

 .صارفمفي ال یداعھاإالتي جرى و المشتراة بقصد المضاربة شیكاتلا -

تسدد الودائع غیر المؤھلة بشكل تدریجي باللیرة اللبنانیة على سعر صرف یحدده مصرف 

نیة فترة زم وذلك خلال ،السوق في میركيلأا الدولار بما لا یقل عن نصف سعر لبنان

 ً  اسبیتن بما ویحدد مصرف لبنان قیمة الدفعات السنویة .لا تتعدى الخمسة عشر عاما

 جنب انعكاساتھا على الاستقرار النقدي.تل
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المؤھلة بشكل تدریجي بالدولار الأمیركي نقداً او  الودائع سددت :رابعة والثلاثونالالمادة 

 تتعدى السوق بتاریخ الدفع الفعلي في فترة زمنیة لا سعر فقوبما یعادلھ باللیرة اللبنانیة 

ً ع لخمسة عشرا  جنبتل یتناسب بما السنویة. یحدد مصرف لبنان قیمة الدفعات اما

 انعكاساتھا على الاستقرار النقدي.

)، یتوجب (meilleure fortuneالطبیعي  المالي في حال عودة المصرف الى وضعھ

ً متساویة لمدة أقصاھا  سنوات من  ۳علیھ اعادة الودائع الى اصحابھا مقسطة أقساطا

  التاریخ الذي یحدده مصرف لبنان.

 

: یجري المصرف توحید مجموع أرصدة الحسابات المفتوحة المادة الخامسة والثلاثون

 وجمعھا لھ في حساب واحد.بالعملات الاجنبیة والعائدة لكل عمیل لدیھ 

 

ن م جزءتحویل  اختیار إمكانیة نیلمودعل المصرف ي: یعطالمادة السادسة والثلاثون

 .Bail.In ھعملات الاجنبیة المؤھلة الى اسھم فیودائعھم بال

 

: على المصارف ان تودع لجنة الرقابة على المصارف بمھلة المادة السابعة والثلاثون

 ستة أشھر جمیع المعلومات التي تبین ما لدیھا من "ودائع مؤھلة" و " ودائع غیر مؤھلة".

 

لعملات الاجنبیة التي با: الأموال الجدیدة، ھي الأموال المودعة الثلاثونالثامنة والمادة 

. یستطیع المودع تحویل ھذه ۱۷/۱۰/۲۰۱۹حولت من الخارج او اودعت نقداً بعد 

الأموال كلیاً او جزئیاً الى اي عملة أجنبیة او ان یطلب تحویلھا الى اي مصرف عامل 

 ك المراسل الأجنبي.في لبنان او في الخارج شرط تحویلھا من خلال البن

 لا تخضع ھذه الأموال للاحتیاطي الالزامي لدى مصرف لبنان.
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رة واعضاء المجلس والمسؤولین ادان فیھ من رؤساء مجلس ویلاحق المصرف والمسؤول

التنفیذیین ومفوضي المراقبة امام الھیئة المصرفیة العلیا اذا اساؤوا استعمال ھذه الأموال  

 النقد والتسلیف ویؤخذ قرار فوري من قانون ۲۱۰الى  ۲۰٦المواد الجدیدة استناداً الى 

 من الھیئة المصرفیة العلیا بتصفیة المصرف.

 یعاقب المسؤولون المذكورون في الفقرة السابقة بجرائم تبیض الأموال.فضلاً عن ذلك، 

 
 الباب الرابع
 احكام ختامیة

 

 وزیعھتوكل إلیھ أمر إدارتھ أو جبایتھ أو أكل شخص اختلس ما : لاثونثالة وتاسعالالمادة 

بالعقوبة المنصوص عنھا في المادة عوقب  العائدة لھ بموجب ھذا القانونبحكم الوظیفة 

 وبغرامة أقلھا قیمة الردود. من قانون العقوبات ۳٦۰

یعاقب بالعقوبة ذاتھا من أقدم على التقلیل من قیمة الموجودات والممتلكات المشار الیھا 

 .او تبدیدھاا القانون او عمد الى تھریبھا في ھذ

تطبق الاحكام المنصوص عنھا في الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العقوبات 

 ھذه الجریمة او بإخفاء معالمھا. على الاشخاص الذي ساھموا في ارتكاب

 

ً لأي نص آخرو  ،الثالثة والثلاثین احكام المادة ةمع مراعا :الأربعونالمادة   ،خلافا

الدفع یجري التعاقد و ،استقرار قیمة النقد الوطنيوبصورة استثنائیة ومؤقتة الى حین 

فق واو ما یعادلھ باللیرة اللبنانیة  بالاستناد الى احكام ھذا القانون بالدولار الامیركي نقداً 

  .سعر السوق


